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244298 ‐ يدفع ثمن قسيمة مقدما ليحصل عل بضاعة بعد شهور مع خصم محدد ف الثمن.

السؤال

هل يجوز للشركة عند احتياجها لسيولة نقدية عاجلة أن تصدر قسيمة شراء بضاعة بالآجل يدفع المشتري ثمنها مقدم لهذه

:البضاعة عند تاريخ استحقاق تسليمها له ؟ وهل تعتبر من أنواع الربا ؟ مثلا خصم سعري عل الشركة مقابل حصوله عل

تقوم الشركة (س) المتخصصه ببيع السيارات بإصدار قسيمة شراء بضاعة آجلة بثمن مقدم عل أن يتم تسليمها بعد 7 شهور

، ثم يأت المشتري (ص) ويدفع ثمن هذه القسيمة وهو 150 ألف ، وهذا الثمن تعتبره الشركة ثمنا مقدما لشراء سيارات مقابل

منح المشتري خصما سعريا عند تاريخ الاستحقاق ، ولم تحدد عدد السيارت ، وسعر السيارة الحاضر 50 ألف للوحده ، تم

حل تاريخ الاستحقاق فحصل عل 3 سيارات بالإضافة لسياره رابعة قيمة الخصم .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

هذه المعاملة نوع من أنواع البيوع الت يون فيها الثمن مقدماً والمبيع مؤجلا ، ويسم " بيع السلم" ، ويشترط لصحة العقد –

ههنا – أمران :

الأول:

أن يتم بيان صفات السلعة المبيعة الت يستحقها المشتري ؛ بحيث تذكر جميع صفاتها الت لها تأثير ف الثمن ، كالنوع ،

والموديل ، والعدد ، واللون ، ونحو ذلك .

:الثان

أن يتم تحديد ثمن هذه السيارات عند التعاقد ، وقدر الخصم الذي سيحصل عليه المشتري، ويتم تسليم الثمن كاملا ف مجلس

العقد.

بحيث يتم العقد وقد عرف المشتري – دافع ثمن هذه القسيمة – عدد السيارات الت سيحصل عليها ف التاريخ المحدد ،

وثمنها ، ونوعها ، وصفاتها .

أما إذا اختل شرط من هذين الشرطين : فالبيع باطل .

والصورة المذكورة يختل فيها كلا الشرطين – كما يظهر من السؤال‐ ، فالمشتري لا يعرف عدد السيارات الت سيحصل

عليها وقت الاستحقاق ، ولا صفاتها ، ولا ثمنها بشل دقيق ، وإنما سيتم تحديد كل هذا ف وقت الاستحقاق أي موعد التسليم .

ولذلك لا يجوز الاقدام عل هذا العقد لما فيه من الجهالة بالمبيع وثمنه .
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جاء ف "الموسوعة الفقهية" (16/173) : " واما الْمسلَّم فيه [ أي : السلعة المبيعة] : فَيشْتَرطُ فيه ايضا انْ يونَ معلُوم الْجِنْسِ

، والنَّوع ، والصفَة ، والْقَدْرِ ، كيلا او وزْنًا او عدا او ذَرعا.

، قْدِ" انتهلْعدَةً لفْسونُ مَت ثَم نمو ، ةنَازَعالْم َلا ا تُفْضنْهم لك الَةَ فهنَّ الْج؛ لأ الَةهزَالَةُ الْجورِ: امالا ذِهه اطرلَّةُ اشْتعو

وينظر جواب السؤال : (104727).

-1 :م أن معظم المواطنين لدينا يتعاملون بالبيع الربوي، وهو كالآتوقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : نفيد فضيلت

يعطون (9500 تسعة آلاف وخمسمائة ريال) ، (بـ (داتسون) موديل السنة القادمة، وكذلك عشرة آلاف ريال بـ (داتسون) من

دور الحول. 2- أرجو إفادت تفصيلا؛ لأن (الداتسون) تتراوح قيمتها (15 خمسة عشر ألف) فأكثر، فهل هذا ربا؟

فأجابوا مبينين شروط جواز هذه المعاملة :

"إذا كان الواقع كما ذكر فهو نوع من أنواع البيع، يسم: بيع السلم، فإذا كانت السيارة مضبوطة بأوصافها الت يختلف الثمن

باختلافها، حت صارت بذلك معلومة للمشتري، وكان الأجل معلوما ، وكان هذا النوع من السيارات غالب الوجود عند الأجل،

ولو لم ين موجودا عند العقد، وقبض البائع الثمن كله عند العقد قبل التفرق ‐ جاز هذا البيع ، سواء كان الثمن مثل ثمنها لو

كان البيع حالا أو أكثر منه أو أقل ، من أجل التأجيل ، ولا يعتبر ذلك ربا فضل ولا نسأ؛ لاختلاف الجنس ، وكون أحد

. العوضين غير ربوي" انته

الشيخ عبد اله بن قعود ، الشيخ عبد اله بن غديان ، الشيخ عبد الرزاق عفيف الشيخ عبد العزيز بن عبد اله بن باز .

انته من " فتاوى اللجنة (103-14/101) .

كما سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء أيضا : إنن أخذت من شخص مبلغ عشرة آلاف عل أنن أشتري له مقابلها سيارة داتسون

موديل 83 م، وذلك بعد سنة من استلام عشرة آلاف المذكورة، فهل هذا العقد جائز أم لا؟

فأجابوا :

"إذا كان الواقع كما ذكر، وكانت السيارة معلومة أوصافها، وكانت عشرة الآلاف كل الثمن، وكان الأجل معلوما فالعقد

. صحيح" انته

الشيخ عبد اله بن قعود ... الشيخ عبد اله بن غديان ... الشيخ عبد الرزاق عفيف ... الشيخ عبد العزيز بن عبد اله بن باز.

انته من "فتاوى اللجنة الدائمة" (14/97) .

وعليه: فإذا كان هذا العقد تم وانته : فلا بد من فسخه وتصحيحه إن كان ذلك ممناً .

وينظر جواب السؤال : (184263) .

واله أعلم .
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